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 كآلية لحماية المستهلكأحكام غرامة الصلح قراءة في 

 90 – 90على ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش 

 عبد المنعم نعيمي د/

 كلية الحقوق

 1جامعة الجزائر 

  :ملخص

ت وارتكتا  المخالاتات التض ت تر      لما كان مجال الاستتهك  ميتدانا بصتبا لوقتوت التاتاو ا     

بصتت ة المستتتهلك وستتكمتح ومصتتل تحت  قتتد اعتتتم الت تتريع الجزائتترأ ّمايتتة المستتتهلك أي متتا          

اعتمتام متأ أاتتكال عتتج التاتتاو ات والمخالاتات  وفي عتتا ا هتتار تتاتي عتتتج الدراستة لتب تت          

بالب تت  المصاص تت   جانبتتا متتأ الحمايتتة التتض قر رعتتا الت تتريع الجزائتترأ للمستتتهلكت حيتت  تتنتتاول     

والمصؤص   غرامتة الصتلح كآليتة لحمايتة المستتهلك  وت قتد م قتراءة لليليتة لتعريتل غرامتة الصتلح            

والأحكتتام المتعلقتتة بالمخالاتتات التتض تستتتوجة  تترح غرامتتة الصتتلح  وأي تتا  جتتراءات  رضتتها   

 وكيايتتتات تبليغهتتتا  كتتت   ولتتتك علتتتى ضتتتوء أحكتتتام قتتتانون حمايتتتة المستتتتهلك وقمتتتع الغتتتش       

 . 90 – 90رقم 

Abstract: 

As the field of consumption arena ground for the occurrence of 

abuses and commit offenses that are harmful to consumer health and 

safety and interests; they cared Algerian legislation consumer 

protection whatever the attention of these abuses and irregularities, 

and in this context, this study comes to looking aside from the 

protection established by the Algerian legislation for the consumer; 

where examines the detailed and Almasal fine Magistrate as a 

mechanism to protect the consumer, and offers analytical reading of 

the definition of fine-Solh and the provisions relating to offenses 

which are punishable fined Solh, and also imposed and modes of 

communication of procedures, all in the light of the provisions of the 

Consumer Protection Act and the suppression of fraud N°.09-03. 
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 مقدمة

المستتتتتهلك متتتتأ أاتتتتكال الممارستتتتات التااريتتتتة     ّمايتتتتة  اعتتتتتم الم تتتترت الجزائتتتترأ  

غير الم روعة  الض لا تراعي ال ترو  المللوبتة قانونتا في صتناعة المنتاتات       والاقتصادية

في د عقباعتتا لا ت  متت قتتد ت عتتر ح المستتتهلك لمختاهر وم تتار  يمكتتأ أن وتستويقها  والتتض  

ت اوت مصتل ة المستتهلك وّت      أن التااو ات أو المخالاات  بعض الحالات.  ي مكأ لهتج

متأ وراء عمليتة الاستتهك   كمتا ي مكنهتا أن تتستب ة لتتح في        باحتياجاتتح المرعيتة قانونتا   

متتتأ حيتتت  عتتتدم مراعاتهتتتا للمواصتتتاات الم تتتروهة في الستتتلع    م تتتاك  صتتت ية وماديتتتة 

لت  وريعتة الم تاربة والمنا ستة     يقع ك  ولك  .لكستهك الموجهة  والمنتوجات والمقتنيات

 وممارسة التاارة.

 وقصتد تعزيتتز حمايتة المستتتهلك متأ أأ  اتتك  متأ أاتتكال الممارستة غتتير الم تتروعةت      

: الح  قهتتتا علتتتى تستتتميته صتتتلصاآليتتتات وات هتتتابع جزائتتتي  استتتت دلم الم تتترت الجزائتتترأ  

 Amende – رامتتتتتتتة الصتتتتتتتلح غعا: "متتتتتتتأ صتتتتتتتور  ."الحمايتتتتتتتة الجزائيتتتتتتتة للمستتتتتتتتهلك"  

transactionnelle"   0309صتتار  90المتتؤرف في 90 – 90التتض نتتص عليهتتا القتتانون رقتتم 

المتعلتت  ّمايتتة المستتتهلك وقمتتع الغتتش    9990 برايتتر  92الموا تت  
(1)

  وعتتي أحتتد صتتور  

 لحماية المستهلك. جزائيةالغرامة المقر رة كآلية 

غرامتتة الصتتلح كآليتتة جزائيتتة   في عتتتا الستتياق  تتتاتي عتتتج الدراستتة لب تت  أحكتتام  

 :  تهدف لحماية المستهلك. وتتركّز ا اكالية القانونية حول تساؤلاتٍ ثكثةٍ

 ماوا نعني بغرامة الصلح ؟ -

 ؟ 90 – 90وما عي  جراءات  رضها وكيايات تبليغها ّسة قانون  -

كيتتل ت ستتهم عتتتج ا جتتراءات في حمايتتة المستتتهلك متتأ المخالاتتات المرتكبتتة متتأ       -

 تدب  في عرح المنتو  الاستهككي ؟ الم

 99 – 93عتتتا ورتتدر ا اتتارة أن غرامتتة الصتتلح قتتد نتتص عليهتتا أي تتا القتتانون رقتتم    

المحتتدد للقواعتتد الملبقتتتة     9993يونيتتو   90الموا تت    0392جمتتادا الأو    2المتتؤرف في  

علتتى الممارستتات التااريتتة
(2)

  لكنتتح بص تتها بقواعتتد و جتتراءات تتتتكءم وهبيعتتة الن تتا    
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التأ ي مارسح التاار والمتعاملون الاقتصاديون  في حت  أن قتانون حمايتة المستتهلك وقمتع      

ركّتتز علتى غرامتة الصتتلح كآليتة لحمايتة المستتتهلك متأ رتتاو ات        90 – 90الغتش رقتم   

)مخالاات( المتدبل  في عرح المنتو  الموجح لكستهك   وعتا ما سيارأ القلم بب ثتح  

 وتاصيلح وتاصيلح.

 على ا اكالية القانونية الملروحةت قس م  عتج الدراسة    ثكثة ملالة:  وللإجابة

 المللة الأول: تعريل غرامة الصلح وتكيياها القانوني.

 المللة الثاني: المخالاات الموجبة لغرامة الصلح وحالات عدم  رضها.

 المللة الثال :  جراءات  رح غرامة الصلح.

 لة: و يما يلي بيان تاصي  عتج الملا

 : وتكيياها القانونيتعريل غرامة الصلح  المللة الأول:

 تعريل غرامة الصلح: -أولا

عكتا اصللح الم رت الجزائرأ : (Amende transactionnelle) غرامة الصلح

المتعل  ّماية المستهلك  90- 90رقم على تسميتها في البا  الخام  مأ القانون 

وقمع الغش
(3)

أي ا اصللح عليها بمصللح  .00    68واد   وقد  ص ل  أحكامها الم

د للقواعد الملبقة  د المص 99- 93رقم مأ القانون  80كما في المادة  "غرامة المصالحة"

 على الممارسات التاارية
(4)

. 

أن الم رت الجزائرأ اكتاى نل ظ  وبمراجعة نصوص المواد المص ار  ليها أعكجت

ومأ ثم  يتعي أ لزاما مراجعة تعرياها في الاقح   دون تعرياها على غرامة الصلحبالنص 

غير تعريل المصالحة -في حدود علمي-التأ لم أجد لح تعرياا علميا القانوني

  كلري  لتسوية المنا عات الض تن ا عأ راو ات المتعامل  الاقتصادي .

وأستان  عنا بتعريلٍ لغرامة الصلح وجدتح من ورا على موقع الأنترن  لعدد مأ 

: "عي تسوية لمديريات الجهوية للتاارة على غرار المديرية الجهوية للتاارة لولاية البليدةا

ودية بالتراضي ب  ا دارة المكلاة بمراقبة الممارسات التاارية وقمع الغش مأ جهة 
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والمتعام  الاقتصادأ مأ جهة أبرا   هي وسيلة سريعة و عالة وعادلة  نهاء النزات دون 

ء"اللاوء للق ا
(5)

. 

المحدد للقواعد الملبقة  99 – 93والمراد بالمتعام  ا قتصادأ ما اصللح القانون 

"ت وعر  ح في الاقتصادأعلى الممارسات التاارية الم ار  ليح أعكج على تسميتح: "العون 

بقولح: "عون اقتصادأ: ك  منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم بدمات  0/  قرة 0المادة 

لقانونية  يمارس ن اهح في ا هار المهني العادأ أو بقصد لقي  أيا كان  صاتح ا

 الغاية الض تاس   مأ أجلها".

 ننتهي    المكحظات الآتية: المتكور استنادا    تعريل غرامة الصلح 

ن غرامة الصلح أو المصالحة وسيلة ودية مأ وسائ   نهاء النزات بار   هار  -1

لديدا ق ائية لتسوية النزاعات وات الصلة بالمستهلك الق اء  ما يجعلها وسيلة غير 

 الن اهات التاارية عموما.كتا المتصلة بوكما سياتي بيان تاصيلح قريبا  

ن عتج الغرامة عي الأثر القانوني المترتة عأ اتااق الصلح )المصالحة( المبرم ب   -2

الاقتصادأ وب  المتعام  الهيئات ا دارية الرقابية المختصة بمراقبة الن ا  التاارأ و

 .الاقتصادأالاقتصادأ أو العون 

ن الغاية مأ  رح عتج الغرامة عو قمع حالات الغش الض يقع  يها المتعام   -0

سواء كان اخصا هبيعيا أو معنويا  ومأ اانها أن  الاقتصادأالاقتصادأ أو العون 

 ت ر  بمصل ة المستهلك وت او ت مصالحح.

صلح المتكور أعكج تعريل  جرائيت ركّز على غرامة ن تعريل غرامة ال -4

الصلح مأ حي  أنها نتا  التسوية الودية ب  المصالح المكلاة بالمراقبة والمتعام  

الاقتصادأ المرتكة للمخالاة الض تست   غرامة الصلح  وأي ا مأ حي  أنها وسيلة 

 .كما تقد م ى الق اءغرامة وتكفي عرضح علقيمة الغير ق ائية ت نهي النزات بد ع 

ومأ المهم أن أاير    أن التعريل المتكور أعكج ينلب  على غرامة الصلح في -5

المحدد للقواعد الملبقة على  99 - 93الن اهات التااريةت أأ مأ وجهة نظر القانون 

 الممارسات التاارية.
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 :مأ عتا القانون 0و 9و 0/  قرات 80وي ست ل عتا التعريل مأ نص المادة 

 تخ ع مخالاات أحكام عتا القانون لابتصاصات الجهات الق ائية.  -"

ي مكأ المدير الولائي المكلل بالتاارة أن يقب  مأ الأعوان  غير أنح -

بمصالحةت المخالاة المعاينة في حدود غرامة تق  أو ت ساوأ مليون دينار  الاقتصادي 

 الموظا  المؤعل . د ( استنادا    المح ر المعد  مأ هرف 0.999.999)

وفي حالة ما  وا كان  المخالاة المسالة في حدود غرامة تاوق مليون دينار -

د (  يمكأ الو ير  0.999.999د ( وتق  عأ ثكثة مكي  دينار ) 0.999.999)

   المح ر المعد   استنادابمصالحةت  الاقتصادي المكلل بالتاارة أن يقب  مأ الأعوان 

  المؤعل  والمرس  مأ المدير الولائي المكلل بالتاارة...".مأ هرف الموظا 

عنا عو الأحكام ا جرائية لغرامة الصلح ودورعا في حماية المستهلك  اوما يهمن

 المتعل  ّماية المستهلك وقمع الغش. 90 – 90لديدا كما قر رعا القانون 

مة الض يد عها ك  وعليح مأ عتا الجانة ي مكأ تعريل غرامة الصلح بانها: الغرا

   يرتكة  حدا المخالاات الض نص مستهككلمتدب  في عملية عرح أأ  منتو  

  عتج الغرامة الض ت انة 90 – 90عليها قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

 المتدب  مرتكة المخالاة  جراءات التقاضي أمام الق اء المختص. 

/ 0عتا التعريل عو ما نص  عليح المادة  للتوضيح  قطت  ن المقصود بالمتدب  في

بقولها: "المتدب : ك  اخص هبيعي أو معنوأ يتدب  في  90 – 90مأ القانون  7 قرة 

 ".لكستهك عملية عرح المنتوجات 

 التكييل القانوني لغرامة الصلح: -ثانيا

 استنادا    أحكام غرامة الصلح المنصوص عليها في الت ريع الجزائرأ ولديدا في

تقد م التأ  ها  وعلى ضوء تعريا90- 90قانون حماية المستهلك وقمع الغش رقم 

غرامة الصلح جملة مأ الخصائص القانونية أوكر هر ا مهما  إن غرامة الصلح ت معنا

 منها في النقا  التالية: 
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 الخاصية الجزائية:  -1

حي  أنها عقوبة مأ اللابع الجزائي )العقابي(ت مأ  لا اك أن غرامة الصلح لا تخ  

كما  الاقتصادأمالية )جزاء مادأ مالي( مرتبلة بمخالاات جزائية يقع  يها المتعام  

  وتستدعي 90  -90والمتدب  المرتكة للمخالاة كما في قانون  99 – 93في قانون 

 قمعح وردعح  نْ عأ هري  الق اء أو مأ هري  آبر غير الق اء كغرامة الصلح مثك. 

 : والتسوية غير ق ائية ائ  الصلحوسيلة مأ وس -2

واضح أن غرامة الصلح ترتبط ارتباها وثيقا بالصلح غير الق ائيت عتا النوت مأ 

الصلح التأ يهدف    تسوية النزاعات المترتبة عأ التااو ات الض يقع  يها المتعام  

 .   الق اء عأ هري  لريك الدعوا الالتااءوالمتدب  المخالل دون  الاقتصادأ

الغاية القانونية منها:    إن لغرامة الصلح باصية غير ق ائية في السياق ناسحت

في تسويتح    الق اء المختص وما يتللبح مأ  جراءات  الالتااءتسوية النزات دون 

 ق ائية معقدة.

 تتعل  بجرائم المخالاات: -0

وقمع الغشت المتعل  ّماية المستهلك  90 – 90وعتا واضح مأ أحكام القانون رقم 

 70 ت   عنوان الاص  الثاني مأ البا  الرابع منح: "المخالاات والعقوبات" نص  المواد 

على أن مح    رح غرامة الصلح عي المخالاات دون غيرعا مأ الجرائم الأبرا  76 –

الض قر رت غرامة الصلح المناسبة لك   66)الجنايات والجنح(  وعتا ما أكدتح المادة 

 الم ار  ليها. 76 – 70لمخالاات الثماني المنصوص عليها في المواد مخالاة مأ ا

 المللة الثاني: الموجبة لغرامة الصلح وحالات عدم  رضها.

 لغرامة الصلح:  الموجبةالمخالاات -أولا

 66بالنسبة    غرامة الصلح  إنها ت ارح على عدد مأ المخالاات نص  عليها المادة 

 وعي لديدا وحصرا: 
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 دام سكمة المواد الغتائية: انع-1

د (     999.999نصح: "ي عاقة بغرامة مأ مائض ألل دينار ) ما 70جاء في المادة 

د ( ك  مأ ي خالل  لزامية سكمة المواد الغتائية  299.999خمسمائة ألل دينار )

ن    نص عتج المادةت  إ استنادًو مأ عتا القانون". 2و 3المنصوص عليها في المادت  

مأ  2و 3ك  مأ ي خ   بظروف السكمة الغتائية ا لزامية المنصوص عليها في المادت  

أما  وا تعلّ  الأمر بغرامة  أعكج. االقانون ناسحت ت ارح عليح الغرامة المنصوص عليه

 0/  قرة 66ت  قد صرح  بها المادة الدراسةالصلح المقصود ّثها مأ بكل عتج 

 رامة الصلح كما ياتي: بقولها: "ي  د د مبلغ غ

مأ عتا القانون: ثكثمائة  70انعدام سكمة المواد الغتائية المعاقة عليها في المادة  -

 د (".  099.999ألل دينار )

أعكجت نجد أن مراعاة سكمة  79الم ار  ليهما في المادة  2و 3وبمراجعة نص المادت  

المواد وعرح دب  في عملية وضع  جراء قانوني م لزم لك  م تعو المواد الغتائية 

مأ لزوم منع  عتا ا جراءوما يتللّبح الاستهككية )الموجهة لكستهك (  الغتائية 

غتائية استهككية لتوأ على مواد م لوثة أو سامة بالنظر    الص ة  ادةمك  

 الب رية والحيوانية على حد  سواء. 

في ح  مأ ي خ   بإلزامية السكمة  والمكحظ أن غرامة الصلح مأ حي  أنها م قر رة

ت  إنها تت مأ حماية موجهة للمستهلك مأ أاكال ال رر لكستهك الغتائية الموجهة 

 عتج المواد.مث  ل قح بسبة استهك  يقد  التأالص ي 

مأ الواضح أن الغاية مأ  رح عتج الغرامة عو حماية المستهلك مأ راو ات أي ا 

بالقول: "يجة على ك   0/  قرة 3ح بتلك في نص المادة المتدبل   وقد وقع التصري

احترام  لزامية سكمة عتج المواد   لكستهك متدب  في عملية وضع المواد الغتائية 

والسهر على أن لا ت ر  بص ة المستهلك". وال اعد قولها: "والسهر على أن لا ت ر  

 بص ة المستهلك".
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بالقول: "يمنع وضع مواد غتائية  0/  قرة 2كتلك أاار    ولك نص المادة 

للإستهك  لتوأ على ملولم بكمية غير مقبولة  بالنظر    الص ة الب رية 

والحيوانية وباصة  يما يتعل  بالجانة السام لح". وال اعد قولها: "بالنظر    الص ة 

 الب رية...".

 انعدام النظا ة والنظا ة الص ية: -2

ك   متدب  في وضع المواد الغتائية  90 – 90قانون مأ ال 0/  قرة 8ت لزم المادة 

للإستهك  أن يحرص على احترام ارو  النظا ة ب ك  عام والنظا ة الص ية 

لديدا الض لها صلة بهتج الموادت  نْ مأ حي  المستخدم  أو أماكأ ومحكت تصنيعها 

عدم تلاها  كتلكأي ا وسائ  نقلها. وأن ي مأ وأو معالجتها أو لويلها أو تخزينها  

 بسبة عوام  بيولوجية أو كيميائية أو  يزيائية. 

وجو  الحرص على أن لا لتوأ الآلات )التاهيزات   9/  قرة 7وت  يل المادة 

على أي ة لوا م  لكستهك .( المخصصة لمكمسة المواد الغتائية الموجهة .العتاد  التغليل.

 أو مواد تؤدأ      سادعا.

المتعل  بمراعاة النظا ة والنظا ة الص ية د ع  الالتزاممأ أب   بهتا ويقع على عات  

د (  0999.999د ( ومليون دينار ) 29.999غرامة تتراوح ب  خمس  ألل دينار )

نا توضي ها عنا . أما بخصوص غرامة الصلح وعي الض يهم 79كما صرح  المادة 

 د (.  999.999ألل دينار ) بمائض 9/  قرة 66رتها المادة  قد 

 انعدام أمأ المنتو : -0

 09و 0وجوبا باحكام المادت  لزاما ومحمي  مرعيٌ  لكستهك أمأ المنتو  الموجح 

يجة أن تكون المنتوجات الموضوعة " 0ت  لبقا للمادة 90 – 90مأ القانون 

ن م مونة وتتو ر على الأمأ بالنظر    ا ستعمال الم روت المنتظر منها  وأ لكستهك 

لا ت ل   ضررا بص ة المستهلك وأمنح ومصالحح  وولك ضمأ ال رو  العادية 

 للإستعمال أو ال رو  الأبرا الممكأ توقعها مأ قب  المتدبل ".
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/ 09الجوانة الض حد دتها المادة  لكستهك وي م  أمأ المنتو  التأ ي عح المتدب  

 "في النقا  التالية:  0 قرة 

 لياح واروهح ورميعح وصيانتح.مميزاتح وتركيبح وتغ -

 تاثير المنتو  على المنتوجات الأبرا عند توقيع استعمالح مع عتج المنتوجات. -

عرح المنتو  ووسمح والتعليمات المحتملة الخاصة باستعمالح و تك ح وكتا ك   -

 ا راادات أو المعلومات الصادرة عأ المنتج.

 تياة استعمال المنتو   ئات المستهلك  المعر ض  لخلر جسيم ن-

 اصة الأهاال".

مأ أب   بهتج الجوانة المرعية في أمأ المنتو  ا ستهككي بغرامة  70وتعاقة المادة 

د (.  299.999د ( وخمسمائة ألل دينار ) 999.999تتراوح ب  مائض ألل دينار )

/ 66ادة وبخصوص غرامة الصلح الماروضة على المتدبل  المخالا ت  قد حد دتها الم

 د (. 099.999ئة ألل دينار )ابتتثكثم 0 قرة 

 انعدام رقابة الملابقة المسبقة: -4

بالقول: "الملابقة: استاابة  06/  قرة 0الملابقة في المادة  90 – 90عر ف القانون 

ك  منتو  موضوت للإستهك  لل رو  المت منة في اللوائح الانية  وللمتللبات 

 مة والأمأ الخاصة بح".الص ية والبيئية والسك

ت 09و 00ولقد تناول عتا القانون ما أسماج: " لزامية ملابقة المنتوجات" في المادت  

 لكستهك يتع  وجوبا على أن ي لاب  ك  منتو  معروح  0/  قرة 09وهبقا للمادة 

 المواصاات الض جاءت بها الأحكام الت ريعية والتنظيمية السائدة.

 لكستهك يجة أن يراعي المنتو  الموجح  09و 00هبقا للمادت  في السياق ناسح  و

حاجات المستهلك ويستاية لرغباتح مأ حي  مراعاتح للاوانة التالية: هبيعتح  

صناح  من ئح  مميزاتح الأساسية  تركيبتح  نسبة مقوماتح الك مة  عويتح  

صدرج  النتائج المرجوة   الأبلار الناجمة عأ استعمالح  ملكستعمالكمياتح  قابليتح 

  لاستهككحمنح  المميزات التنظيمية مأ ناحية تغلياح  تاريخ صنعح  التاريخ الأقصى 
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المتعلقة بتلك وكتا الرقابة الض  الاحتياهاتكياية استعمالح  ارو  حاظح  

  .أصجري  عليح

عتا ويتع  لزاما على ك  متدب  أن ي ارأ رقابة مأ أج  التاكد مأ ملابقة 

حسة النصوص  لكستهك قب  عرضح مع ارو  السكمة وقواعد ا نتا   نتو  الم

 . 0/  قرة 09عمول بها هبقا لنص المادة الت ريعية والتنظيمية الم

ومأ الواضح أن عتج الرقابة الض ي اريها ك  متدب  تسب  مرحلة عرح المنتو  

  كتلك  ع  ابقةعلى جمهور المستهلك   ومأ ثم  ي مكأ وصاها بانها رقابة س

: "الرقابة الملابقة المسبقة"  ت حي  اصللح على تسميتها73الم رت الجزائرأ في المادة 

 .3/  قرة 66في المادة  وأي ا

دائمات  إن ك  متدب  يخالل التزام ملابقة المنتاات للمواصاات  73وحسة المادة 

د (     29.999ل دينار )الم روهة والمرعية قانونات ي غر م بغرامة تتراوح مأ خمس  أل

د (. أما بالنسبة لغرامة الصلحت  قد حددتها المادة  299.999خمسمائة ألل دينار )

 د (.  099.999بتتثكثمائة ألأف دينار ) 3/  قرة 66

ن  لزام المتدبل  والمتعامل  بالحرص على مراقبة مدا مراعاة   وعنا مل ظ عامت

تخدم حاجات المستهلك  وت لبي رغباتهمت  يح حماية المنتو  وملابقتح للمواصاات الض 

 يعارت مصالحح ولا ت او رتكة في حقح أو ت للمستهلك مأ أأ  راو  أو مخالاة قد ت 

 تلبية حاجياتح ورغباتح.

 انعدام ال مان أو عدم تنايتج: -5

ال مان: التزام ك  متدب  بكل  ترة "ال مان بقولها:  00/  قرة 0عر    المادة 

نية معينة  في حالة ظهور عية بالمنتو   باستبدال عتا الأبير أو  رجات ثمنح أو  م

 تصليح السلعة أو تعدي  الخدمة على ناقتح".

المنتو  القاب  للتسوي  وعو المنتو  السليم والنزيح بالقول:  00/  قرة 0وعر    المادة 

أو عية باي ي مأ "منتو  سليم ونزيح وقاب  للتسوي : منتو  بال مأ أأ  نقص و/ 

 عدم ا ضرار بص ة وسكمة المستهلك و/ أو مصالحح المادية والمعنوية".
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المنتو  الم مون بالقول: "منتو  م مون: ك  منتو   في  09/  قرة 0عر    المادة و

ارو  استعمالح العادية أو الممكأ توقعها  بما في ولك المدة  لا ي  ك  أأ بلر أو 

 أدنى مستوا تتناسة مع استعمال المنتو  وتعتبر مقبولة ي  ك  أبلارا محدودة في

 بتو ير مستوا حماية عالية لص ة وسكمة الأاخاص".

مع مبدأ ضمان المنتو : ك  منتو  بلير يتعارح مع ماهوم المنتو   ويتنا ى

بالقول: "منتو  بلير: ك  منتو  لا يستاية لماهوم  00/ 0الم مونت وقد عر  تح المادة 

 الم مون المحدد أعكج". المنتو  

ويتعي أ وجوبا وبقوة القانون على ك  متدب  أن يلتزم مع المستهلك المقتني لأأ  منتو  

بال مان وبدمة ما بعد البيعت يستوأ في ولك أن يكون المنتو  جها ا أو أداة أو آلية أو 

حقوقح الض  عتادا أو مركبة أو أأ  مادة رهيزية  وعتا ا لتزام راج المستهلك ح  مأ

 .9و 0/  قرتان 00في المادة  90 – 90كالها لح القانون 

ومأ ثم يح  للمستهلك استبدال المنتو  المعية )الم و  بعية( أو  رجات ثمنح أو 

تصلي ح أو تعدي  الخدمة على ناقة المتدب ت لكأ اريلة أن يحص  ولك بكل  ترة 

 .9/  قرة 00ال مان المحد د. هبقا للمادة 

ب   المتدب  بالتزامح راج المقتني المستهلك ب مان المنتو  التأ اقتناج وبدمة ما  وا أ

 299.999ألل دينار )د (    خمسمائة  099.999بعد البيعت غر م بمائة ألل دينار )

بثكثمائة دينار ألل  2/  قرة 66د (. وبالنسبة    غرامة الصلح عنا قدرتها المادة 

(099.999)  

 المنتو : عدم رربة -6

مأ  00يستايد ك  م قتٍن لأأ منتو  متكور في المادة "ما نصح:  02جاء في المادة 

 عتا القانون الح  في رربة المنتو  المقتنى".

وقد تقد م ت  إن المنتو  المعني عو: ك  جها   0/  قرة 00وعند مراجعة نص المادة 

 .أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أأ  مادة رهيزية
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مة الماروضة على مأ ي خ   بالتزام ضمان رربة المنتو  اتتراوح الغر 78وهبقا للمادة 

 099.999د ( ومائة ألل دينار ) 29.999للمستهلك المقتني ب  خمس  ألل دينار )

ألل دينار  بخمس  8/  قرة 66د (. أما بالنسبة    غرامة الصلح   د دتها المادة 

 د (.  29.999)

 يت الخدمة ما بعد البيع: ر ض تنا-7

: "ك  عم  مقدم  غير تسليم 90 – 90تعني الخدمة عموما في ماهوم قانون 

 السلعة  حتى ولو كان عتا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة". 

ومنها: بدمة مابعد البيع وعي:  لتزام يقع ضمانح للمستهلك على عات  المتدب  أو 

: "في  هار بدمة 08  وفي عتا السياق نص  المادة 00المادة  المتعام  كما تقدم معنا في

ما بعد البيع  وبعد انق اء  ترة ال مان المحدد عأ هري  التنظيم  أو في الحالات الض 

لا ي مكأ لل مان أن يلعة دورج  يتع  على المتدب  المعني ضمان صيانة وتصليح 

 المنتو  المعروح في السوق".

ايت بدمة ما بعد البيع موجح لديدا    المستهلك وضمان ومأ ثم   إن ضمان تن

حقح في الحصول على منتو  بالمواصاات الض ي ريدعات وا بكل بهتا ا لتزام ي عر ح 

د (    مليون دينار  29.999صاحبح    غرامة مالية تقدر بتتخمس  ألل دينار )

/ 66الصلح  قد حد دتها المادة . بالنسبة    غرامة 77د ( هبقا للمادة  0.999.9999)

 مأ ثمأ المنتو . %( 09بع رة في المائة ) 7 قرة 

 غيا  بيانات وسم المنتو : -8

يتعي أ لزاما على المتدب  أن ي ايد المستهلك  0/  قرة 07استنادا    نص المادة 

أو  الاستهككي بالوسم أو وضع العكمات بالمنتو بكا ة المعلومات والبيانات المتعلقة 

على تسميتح: " لزامية  عكم  90 – 90أي ة وسيلة أبرا مناسبة وعو ما اصللح قانون 

 المستهلك"ت وعو عنوان الاص  الخام  مأ البا  الثاني: "حماية المستهلك".
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وفي عتا ا هار   ك  مأ يخالل  لزامية وسم المنتو ت  إنح ي غر م بمائة ألل دينار 

. أما بخصوص 76د ( هبقا للمادة  0.999.999) د (    مليون دينار 099.999)

 . 6/  قرة 66د ( هبقا للمادة  999.999غرامة الصلح  إنها تقدر بتتمائض ألل دينار )

 حالات عدم  رح غرامة الصلح: -ثانيا

 لا ي مكأ  رح غرامة الصلح: "بقولها:  67وعي حالات حصرية نص  عليها المادة 

عر ح صاحبها   ما    عقوبة أبرا غير العقوبة المالية  وا كان  المخالاة المسالة ت -

 و ما تتعل  بتعويض ضرر م سب ة للأاخاص أو الأمك .

 في حالة تعدد المخالاات الض لا ت لب  على  حداعا على الأق   جراء غرامة الصلح.-

 في حالة العود".-

ن يارح  يها استنادا    أن نص عتج المادة نحأ أمام ثكلم حالات لا ي مكأ أ

الأعوان غرامة الصلح على المخاللت ويبدوا مأ ظاعر نص المادة أن عتج الحالات 

منصوص عليها على سبي  الحصر ولي  المثالت وال اعد الناي الملل  التأ جاء في 

 مللع نص المادة: "لا ي مكأ  رح غرامة الصلح...".

 عتج الحالات الثكلم الض وقع التصريح بها حصرا عي: 

 وا كان  المخالاة تتللة توقيع أي ة عقوبة على المخالل عدا الغرامة المالية -1

ب ك  عام  أو أن تت مأ تعوي ا عأ ضرر لح  أاخاصا وأمككا هبقا للقاعدة 

 98  المؤرف في 26 – 72/ مأ القانون المدني 093العامة في التعويض الض قر رتها المادة 

 0072سبتمبر 
(6)

 9992يونيو  99  المؤرف في 09 – 92مأ القانون  02 المعدلة بالمادة 
(7)

 ونصها بعد التعدي  
(8)

ك   ع  أي ا كان يرتكبح ال خص بخلئح وي سب ة ضررا ": 

 ". للغير  يلزم مأ كان سببا في حدوثح بالتعويض

 وا تعد دت المخالاات لا تلب  على  حداعا على الأق  غرامة الصلح المقر رة في -2

 .66نص المادة 

ارتكا  المخالاة ناسها الض ت عر ضح    غرامة الصلح المقر رة  المخالل وا عاود -0

 في قانون العقوبات  ومعلوم 66في المادة 
(9)

 أن العود سبة مأ أسبا  ت ديد العقوبة. 
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في عتج الحالات الثكلم ي مكأ للق اء أن يتدب  عأ هري  لريك دعوا ضد 

تكورة أعكج  ولا نكون في عتج الحالات بصدد المتدب  المرتكة للمخالاات الم

 غرامة صلح.

 غرامة الصلح:  المللة الثال :  جراءات  رح

 أأ الجانة ا جرائي لغرامة الصلح. وأتناولح مأ بكل الاروت التالية: 

 الجهة المكلاة بارح غرامة الصلح: -أولا

ية المستهلك وقمع عي المصالح المكلاة قانونا بتساي  المخالاات المرتبلة ّما

مأ  92"ي مكأ الأعوان المنصوص عليهم في المادة  68الغش. واستنادا    نص المادة 

عتا القانون   رح غرامة صلح على مرتكة المخالاة المعاقة عليها هبقا لأحكام 

 عتا القانون".

 المسار  ليها أعكجت  إن الجهة المكلاة بارح غرامة الصلح 92وبمراجعة نص المادة 

عم: ضبا  ال رهة الق ائية  والأعوان الآبرون المربص لهم بتلك بمقت ى 

النصوص التنظيمية الخاصة بهم المعنيون ّماية المستهلك وقمع الغش  والمؤعلون أي ا 

المتعل  ّماية  90 – 90بالب   ومعاينة المخالاات الض نص  عليها أحكام القانون 

 المستهلك وقمع الغش. 

 مح ر المخالاة: لرير -ثانيا

ت عند معاينة المخالاة مأ الجهة المكلاة يتم  ثباتها ولرير 09استنادا    نص المادة 

مح رٍ ب انها قب  تبليغ المتدب  المخالل. مع مكحظة أن القرار التأ ي  د د مبلغ 

 .00غرامة الصلح لا يقب  اللعأ كما صر ح  المادة 

 : تبليغ المتدب  مرتكة المخالاة-ثالثا

ت بلِّغ المصالح المكلاة ّماية المستهلك وقمع الغش المخالل  في ": 09تقول المادة 

( أيام ابتداء مأ تاريخ لرير المح ر   نتارا برسالةٍ م وصى 7أج  لا يتعدا سبعة )

عليها مع  اعار با ستكم  ي بي أ  يح مح   قامتح  ومكان وتاريخ وسبة المخالاة  



 نعيمي المنعم عبد/ د    المستهلك لحماية كآلية الصلح غرامة أحكام في قراءة
 

 

5102 سبتمبر –السابع العددـــــــــــــــ  الأكاديمية للدراسات الباحث مجلة  
238 

قة  ومبلغ الغرامة الماروضة عليح  وكتا آجال وكيايات ومراجع النصوص الملب

 أدناج". 09التسديد المحددة في المادة 

على ضوء نص عتج المادة يمكننا تلخيص  جراءات تبليغ المتدب  مرتكة المخالاة 

 في النقا  التالية: 

 –يتم  نتار المخالل كتابيا بموجة رسالة م وصى عليها )رسالة م مونة -1

Lettre recommandée)  وت بلّغ عتج الرسالة عأ هري  البريد الم مون في أج  

  أقصاج سبعة أيام ابتداء مأ تاريخ لرير مح ر المخالاة.

يتم تاكيد تبليغ رسالة ا نتار    المعني واستكمها بواسلة  اعار بالاستكمت -2

حتسا  الأج  وتظهر أعمية تسليم عتا ا اعار في لديد تاريخ الاستكم ومأ ثم  ا

المص د د للتبليغ حتى يتسنى للمتدب  مرتكة المخالاة د ع غرامة التعويض المصقر رة في 

  )أأ تاريخ  بكغ ا نتار( حقح في أجلها المحدد التأ لا يتااو  ال هر مأ تاريخ ا نتار

 وسياتي وكرج قريبا.  0/  قرة 09وعو الأج  التأ نص  عليها المادة 

ن يت مأ ا نتار البيانات: مح    قامة المخالل  مكان المخالاة  يتعي أ وجوبا أ-0

تاريخها وسببها  حتى يتسنى عدم الوقوت في بلا جسيم عند تبليغ ا نتار وتوجيهح    

 غير المعني بح.

 ضا ة    ولك يجة وكر النصوص القانونية المستند  ليها في لرير مح ر 

الض حصرت  66لماروضة على المخاللت باصة المادة تقدير مبلغ الغرامة اعند المخالاة و

الض حد دت  09المخالاات الض ت ارح عليها غرامة الصلح وقيمة الغرامة  والمادة 

الض أحال   09ارو  و جراءات  رسال ا نتار بد ع غرامة الصلح  وكتا المادة 

 والض حد دت آجال وكيايات التسديد. 09عليها المادة 

ت يتع  وجوبا على المصالح المكلاة ّماية المستهلك وقمع 09ادة وعلى وكر الم

الغش أن تدون في ا نتار المرس  برسالة موصى عليها آجال وكيايات التسديد 

 والض سياتي وكرعا في العنصر الموالي.  09المنصوص عليها في المادة 
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 آجال وكيايات تسديد غرامة الصلح: -رابعا

ت راعى عند تسديد غرامة الصلح الآجال والكيايات  09ادة استنادا    أحكام الم

 التالية: 

يتع  وجوبا على مرتكة المخالاة أن يد ع غرامة الصلح في أج  أقصاج اهرت -1

( أيام مأ تاريخ 7( يوما الض تلي تاريخ ا نتار المحد د باج  سبعة )09بكل الثكث  )

 .0/  قرة 09. هبقا للمادة 09ادة لرير مح ر المخالاة كما تقدم مأ نص الم

يتم الد ع لدا قابض ال رائة لمكان  قامة المخالل أو مكان ارتكا  -2

المخالاةت أأ لدا قاب ة ال رائة الواقعة في مقر  قامتح أو في مكان ارتكا  

 .0/  قرة 09المخالاة. هبقا للمادة 

/ 09ح  المادة يجة أن يد ع المخالل مبلغ غرامة الصلح مرة واحدة كما صر-0

   لا  وا س اِّل  عدة مخالاات على المح ر ناسحت في عتج الحالة يجة على 0 قرة 

مرتكة المخالاة أن يد ع مبلغا  جماليا بك  غرامات الصلح المست قة عليح هبقا 

 .60لنص المادة 

( أيام مأ تاريخ د ع غرامة الصلحت 09بعد عملية الد ع  وبكل أج  ع رة )-4

ض ال رائة )جهة استكم غرامة الصلح( المصالح المكلاة ّماية المستهلك ي علم قاب

 وقمع الغش ّصول الد عت  ي رس   ليهم ا اعار ّصول عملية الد ع. هبقا

 .09/9للمادة 

بالنسبة    المصالح المكلاة ّماية المستهلك وقمع الغش المعنيةت  وا لم تستلم -5

( يوما ابتداء مأ تاريخ وصول ا نتار 32بع  )ا اعار بالد ع في أج  خمسة وأر

للمتدب  المرتكة للمخالاةت  إنها ترس  الملل )المح ر(    الجهة الق ائية المختصة 

وفي عتج الحالة يتقر ر ر ع قيمة  .9/  قرة 68والمادة  0/  قرة 09 قليميا. هبقا للمادة 

 . 0/  قرة 68الغرامة    الحد  الأقصى كما نص  المادة 
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وبخصوص جدول مجم   اعارات الد ع المستلمة مأ هرف قابض ال رائةت -6

ي رسلها في الأسبوت الأول مأ ك  اهر    المصالح المكلاة ّماية المستهلك وقمع 

 . 3/  قرة 09الغش. كما نص  المادة 

أبيرا  وا سد د المتدب  المخالل مبلغ غرامة الصلح في الآجال وبالكيايات -7

ت بماهوم المخالاة يح  ت  إن الدعوا العمومية تنق ي09أعكج في المادة المتكورة 

 للق اء أن يتدب  في حالة عدم تسديد المتدب  قيمة الغرامة,

 باّة: 

 الموجزة عددا مأ النتائج:  الدراسةتعقيبا على ما تقدم  أحة أن أسا  في وي  عتج 

لكأ يظهر مأ تسميتها لم ي وضح سبة غرامة الصلح   90 – 90مع أن قانون -1

أن الصلح المبرم ب  المصالح المكلاة ّماية المستهلك وقمع الغش مأ جهة والمتدب  

 المرتكة للمخالاة الض تستوجة  رح الغرامة مأ جهة أبرا سبة اللاوء  ليها.

    رح غرامة الصلح ي انة المتدب  المخالل تبعات الدعوا  الالتااءي ؤي د ولك أن 

وعرح ملل مخالاتح على الق اء المختص  وما يتللبح ولك مأ  جراءات  العمومية 

 عنح مأ ر ع قيمة الغرامة    الحد  الأقصى. وفي عتا ا هار تقول  ويترتة

 09: "و وا لم ت سد د غرامة الصلح في الأج  المحدد في المادة 0و 9/  قرتان 68المادة 

ختصة. وفي عتج الحالة  ت ر ع الغرامة    أدناجت ي رسَ  المح ر    الجهة الق ائية الم

 الحد الأقصى".

: "تنق ي الدعوا العمومية  وا سدد المخالل مبلغ 00وفي السياق واتح نص  المادة 

  أعكج". 09غرامة الصلح في الآجال وال رو  المحددة في المادة 

 ما قد غرامة الصلح  ولم ي  ير    90 – 90 ضا ة    ولك  لم ي عر ف قانون -2

المحدد للقواعد الملبقة في  99 – 93ي ؤا ر على التعريل أو ي  ير  ليح  بخكف قانون 

الممارسات التااريةت  قد نص على سبة غرامة الصلح  وأي ا على ما ي  ير    

 .99 – 93القانون مأ  0و 9و 0/  قرات 80كما في المادة  مدلولها
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كرت على سبي  الحصر ولي  المثال   ن المخالاات الموجبة لغرامة الصلح و-0

 في  لحاق مخالاات أبرا و ضا تها. والاجتهادومأ ثم  لا مجال للتقدير 

تظهر أعمية رعاية المستهلك وحمايتح مأ ك  ما مأ اانح أن يم   بص تح أو -4

 الاستهككي مأ بكل  رح غرامة الصلح.  المنتجي اوت مصل تح مأ اقتناء 

 -  ك عأ غيرعا مأ الغرامات المالية  –قرار غرامة الصلح وعنا تت ح الغاية مأ  

في ح  المخالا ت والض نجدعا لم  هابعا ردعيا في حالة ارتكابهم للمخالاات الض 

تستوجة تغريمهم ماليا  والحرص على عدم العود  ليها  ولم  عد ا آبر احترا يا 

   إن حماية المستهلك مأ مأ وقوعهم في مث  عتج المخالاات ابتداء  وفي الحالت

أولوية مرعية مأ ت ريع  الاستهككية المنتااتراو ات المتدبل  في عملية عرح 

 غرامة الصلح. 

الماروضة على المخالاات ناسها الموجبة  ةمأ بكل استعراح قيمة الغرام-5

نكحظ ت 76- 70لغرامة الصلح لكأ في الحالات العادية المنصوص عليها في المواد 

ن قيمة غرامة الصلح تتااو  الحد  الأدنى لقيمة الغرامة المقر رة ب ان المخالاات ناسها أ

يلرح التساؤل حول جدوا  رح غرامة الصلح ت وعتا 66المادة  كما نص  على ولك

على مخالاات أقر  ب انها القانون ناسح أي ا حدا أدنى للغرامة في الحالات العادية غير 

 بح مأ غرامة. حالة الصلح وما يرتبط 

ما الجدوا مأ  برام صلح ي لزم المتدب  المخالل بد ع غرامة  ي مكنح أن يد ع بدلا 

عنها مبلغا أق   قيمة ؟. كان الأو  بالم رت الجزائرأ أن ي  د د أي ا الحد  الأدنى 

لغرامة الصلح  باصة وأن الصلح في غرامة الصلح رضائي وابتيارأ ولي   جباريا 

 ي مكأ للمتدب  المخالل أن يرضى بالصلح أو ير  ح كتسوية لمخالاتح.و لزاميات أأ 

  حأن أكون قد وّ ي  الموضوت حق افي الأبير يبقى عتا العم  جهد المق . أرجو

  والكمال لله تعا  وحدج.
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